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  داءــــــــــــالإه

  

  . الأمة مقدساتإلى الحراس الأمناء على 
  .ُإلى حماة الأمن والسكينة في اتمع 

  .إلى الذين يرجون لليمن العدل والأمن والاستقرار 
  .إلى الذين يعملون بصدق وأمانة لتحقيق ذلك 

  ...إلى كل أولئك   
  .أقدم هذا الجهد المتواضع 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

من أھم ما استھدفھ الإسلام كعقیدة ومنھج ونظام تحقیق العدل ، وقد وضع االله تعالى 

للعدل مقاییس یعرف بھا ویمیزھا عما ینافیھا من الظلم والجور ، وأوضح للناس 

  .الوسائل التي تمكنھم من الوصول إلیھ 

مة والدعائم الأساسیة والأھداف الأصیلة وقد وضعت الشریعة الإسلامیة القواعد العا

موزعة بین جھات متعددة الوالي ، وصاحب الشرطة ، والمحتسب ، والقاضي ، وتحمل 

المسئولیة التي تمثل دوائر تبدأ ضیقة ثم یتسع نطاقھا لتجتمع في نقطة واحدة في قمة 

ع مدى منھا وھي الھرم ، فالفرد مسئول عن ذاتھ ویتحمل نتیجة أفعالھ ، تلیھا دائرة أوس

مسئولیة رب الأسرة عمن ھم في رعایتھ ، ثم تلیھا مسئولیة الجماعة في التناصح 

والتكافل والتضامن ، ثم مسئولیة الدولة بأجھزتھا وأنظمتھا عن سلامة الأفراد وأمن 

الجماعة وتقویم ما یحدث من خلل وانحراف ، وكل ھذه المسئولیات مترابطة الحلقات 

  .المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار تھدف إلى سلامة 

إن مسئولیة الدولة تضاعفت في عصر أھم ممیزاتھ الحركة الدائبة والتطور المستمر في 

سائر المیادین ، والتطور الذي شھده ویشھده مرفق العدالة لم یقتصر على تطویر أجھزة 

وفقاً لما تقتضیھ العدالة بل شمل رفع فعالیتھا في كل المیادین ، وتوجیھ التشریع 

المصلحة العامة لتحقیق الغایة التي یروم بنو الإنسان تحقیقھا منھ ـ أعني بھا الشعور 

بالعدالة والاطمئنان على النفس والعرض والمال ـ والشعور بالعدالة منبعاً أساسیاً 

للقانون باعتباره أداة للحق ومعقلاً من معاقل حصونھ ، ففي نطاق اھتمامھ بتنظیم 

ات الناس وتحدید نشاط كل شخص في مواجھة الآخرین أھتم كذلك بمجال التشریع علاق

القضائي بربط النصوص ببعضھا البعض باعتبارھا وحدة متكاملة ، حدد اختصاصات 

ومھام أجھزة العدالة التي تمارس عملھا في الإطار الصحیح بعیداً عن الازدواجیة ، 
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نسجام والتعاون والتكامل الھادف إلى حمایة وأن یكون توجھھا قائماً على التفاھم والا

مصالح المجتمع التي كفلھا القانون ، وصیانة حقوق الأفراد ، وضمان حریاتھم 

  .وكرامتھم ، والالتزام بتنفیذ القانون 

ولإرساء المبادئ التي تكفل تطبیق القانون كان الإلزام على سبیل الوجوب ما جاء في 

 وھي من المبادئ والمھام الأساسیة التي یجب على أجھزة إجراءات جزائیة ،) 8(المادة 

یلتزم مأموري الضبط القضائي والنیابة العامة والمحكمة (( العدالة الالتزام بھا نصت 

 ، وواقع ))بالاستیثاق من وقوع الجریمة ومن أسبابھا وظروفھا ومن شخصیة المتھم 

ضائي والنیابة وقاضي الحكم تتمثل الحال أن أجھزة العدالة المتمثلة بمأموري الضبط الق

في مساھمتھا الفعلیة في تحدید سلطة الدولة الھادفة إلى حمایة مصالح المجتمع التي 

  .كفلھا القانون ، وتقوم تلك الأعمال على مجموعة من الإجراءات نظمھا القانون 

فقاضي الحكم وحده لا یستطیع تحمل أعباء الجریمة منذ لحظة وقوعھا حتى صدور 

كم فیھا ، وكان لا بد من وجود عدد من الأجھزة تعین القاضي على النھوض بعملھ ، ح

والنیابة لا تملك القدرة الفعلیة على القیام بنفسھا بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات 

عنھا وعن مرتكبیھا ، ولھذا كانت ضرورة وجود جھاز یعاون النیابة ویحمل عنھا 

لجرائم وعن مرتكبیھا یتولاھا موظفون عمومیون یطلق مشقة جمع الاستدلالات عن ا

علیھم مأموري الضبط القضائي ، وتأخذ ھذه المرحلة في مجال الإجراءات الجزائیة 

  :أھمیة مزدوجة 

مساعدة النیابة العامة في محیط الدعوى الجزائیة بضبط الجرائم المرتكبة : الأولى 

  .فعلاً

ھا ، إذ أن فاعلیة جھاز الضبط القضائي یساعد العمل على منع الجرائم ذات: الثانیة 

  .بطریقة فعالة في مكافحة الإجرام 

  :سوف نتحدث عنھا في مباحث ثلاثة على النحو التالي 

  .مأمورو الضبط القضائي  : المبحث الأول
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  .اختصاصات مأموري الضبط القضائي  : المبحث الثاني

  .لتمھید للدعوى الجزائیة دور مأموري الضبط القضائي في ا : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

   الضبط القضائيومأمور

 

  

وقد عنى ، ظیفة الضبط القضائي اسم مأمورو الضبط القضائي ویطلق على القائمین ب

م ھذه الصفة ، فنص في قانون الإجراءات الجزائیة بتحدید الأشخاص الذین تثبت لھ

  :بط القضائي في دوائر اختصاصھمالض یعتبر من مأموري(( ھى أنمنھ عل) 84(المادة 

  .أعضاء النیابة العامة : أولاً 

  .المحافظون : ثانیاً 

  .مدیرو الأمن العام : ثالثاً 

  .مدیرو المدیریات : رابعاً 

  .ضباط الشرطة والأمن : خامساً 

أعمال الضبط رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن یندبون للقیام ب: سادساً 

  .القضائي من غیرھم 

  .عقال القرى : سابعاً 

  .والجویة  رؤساء المراكب البحریة: ثامناً 

  .موظفین الذي یخولون صفة الضبطیة القضائیة بموجب القانون لجمیع ا: تاسعاً 

  )) .وأیة جھة أخرى یوكل إلیھا الضبط القضائي بموجب القانون : عاشراً 

  : الضبط القضائي فریقین  أموريویتبین من ھذا النص أن م

ویجعل مناطھا الوظیفة ، ھذه الصفة مباشرة القانون  علیھم لصقی من :الفریق الأول 

  . في البنود من أولاً حتى ثامناً ینوھؤلاء ھم الأشخاص المبین،  یشغلھا كل منھم يالت

 جرائم جمیع الموظفین الذین یخولون صفة الضبطیة القضائیة بصدد :الفریق الثاني 

  .ظائف التي یؤدونھا ومعینة ترتبط بال
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من قانون الإجراءات الجزائیة جاء على سبیل الحصر ، ) 84(المادة  والتعدد الوارد في

رتب على ذلك أنھ لا یجوز تجاء ذكرھم في ھذا النص ، ویفلا ینصرف إلى غیر من 

خراطھ في لأن ان؛ طة أن یباشر اختصاصات رجال الضبط القضائي رلأحد رجال الش

ي علیھ تلك فداة قانونیة تضأبھ ھذه الصفة ، بل لا بد من استة لا یكفي لاكطسلك الشر

  .الصفة 

  

الضبط القضائي ، وقد استھل المشرع  ناً لمأموريینون اختصاصاً مكانیاً معاحدد الق

مبینة للأشخاص المتمتعین بصفة الضبطیة من قانون الإجراءات الجزائیة ال) 84(المادة 

 ... ))یعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم (( القضائیة ذلك بقولھ 

  .یكون قد باشرھا في حدود ھذا الاختصاص لا بد لصحة إجراءاتھ أن  ویعني ذلك أنھ

  :بمعاییر ثلاثة الضبط القضائي  وريمالمكاني لمأ ویتحدد الاختصاص

  .وقوع الجریمة مكان  )1

 .مكان ضبط المتھم  )2

  .ة المتھم مكان إقام )3

ویكفي أن یتوفر معیار من ھذه المعاییر الثلاثة لكي یثبت الاختصاص المكاني لمأموري 

الإطار العام للتعامل مع الدعوى الجزائیة ، الضبط القضائي ، وتشكل ھذه المعاییر 

 ، ومتى ما كان مأمور الضبط وھي بذاتھا التي تحدد اختصاص مأمور الضبط القضائي

القضائي مختصاً محلیاً باتخاذ الإجراءات في واقعة معینة فإن اختصاصھ یمتد إلى 

جمیع من اشتركوا فیھا واتصلوا بھا متى كان ما یقوم بھ من إجراء متصلاً بجریمة 

یختص أصلاً باتخاذ الإجراءات بشأنھا ، وعلة ذلك أن مأمور الضبط القضائي یكون 

لة ضرورة إجرائیة تبرر لھ تجاوز نطاق اختصاصھ المحلي لمباشرة الإجراء في حا

   .)1( المطلوب للقیام بواجبھ المكلف بھ
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أما إذا باشر مأمور الضبط القضائي عملھ خارج نطاق اختصاصھ المحلي ، ولم یكن ما 

ة قام بھ متصلاً بجریمة یختص بحسب الأصل بمباشرة إجراءاتھا ، كانت إجراءاتھ معیب

  .ویمكن إبطالھا ، واستبعاد الدلیل المستمد منھا 

  

ة التنفیذیة طمأمورو الضبط القضائي لیسوا من رجال القضاء ، وإنما ھم من رجال السل

وظائفھم یخضعون لإشراف رؤسائھم ذه الوزارة أو تلك ، وھم بحكم ھیتبعون 

أعمال الضبط القضائي یتبعون النائب العام أیضاً ،  أنھم بحكم قیامھم ببید، الإداریین

من قانون ) 85(ادة ویخضعون لإشرافھ فیما یتعلق بھذه الأعمال ، وعلى ھذا نصت الم

القضائي تابعین للنائب العام یكون مأمورو الضبط (( ائیة بقولھا الإجراءات الجز

من  لعام أن یطلب، وللنائب االضبط القضائي فھ في نطاق صلاحیات اضعین لإشروخا

 أو تقصیر في عملھ ، أمر كل من تقع منھ مخالفة لواجباتھالجھة المختصة النظر في 

ولھ أن یطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیھ ، وھذا كلھ لا یمنع من رفع الدعوى 

   .))الجزائیة 

  :وھكذا یتبع مأمور الضبط القضائي على حسب طبیعة عملھ جھتین 

 سواء كانت وزارة الداخلیة  ،یتبع مباشرة الجھة الإداریة :من الناحیة الإداریة 

  .وإداراتھا أم غیرھا 

ب العام سلطة الإشراف على الأعمال التي تدخل في ئیكون للنا: من الناحیة الوظیفیة 

  .نطاق الضبط القضائي 
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  المبحث الثاني

  اختصاصات مأموري الضبط القضائي

  

نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة ، دة اختصاصات رجال الضبط القضائي متعدإن 

وبین إجراءات الاستدلال التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي ، فنص في المادة 

تقصاء الجرائم وتعقب مرتكبیھا مأمورو الضبط القضائي مكلفون باس(( على أن ) 91(

 ياتھا فحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بھا وإثبوف

   .))محاضرھم وإرسالھا إلى النیابة العامة 

إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جریمة (( على أنھ ) 92(المادة  ونص في

بقرار منھ وجب علیھ أن یخطر یحددھا النائب العام  ذات طابع جسیم أو من تلك التي

لیھ وضبط كل ما یتعلق محل الحادث للمحافظة عإلى بة العامة وأن ینتقل فوراً االنی

ة جراءات للمحافظوبصفة عامة أن یتخذ جمیع الإ، معاینة اللازمة لة وإجراء امبالجری

 یسمع أقوال من یكون لدیھ معلومات ، ولھ أنعلى أدلة الجریمة وما یسھل تحقیقھا 

وعلیھ إثبات ذلك في ، وأن یسأل المتھم عن ذلك  ئع الجزائیة ومرتكبیھااعن الوق

 ا ھو والشھود الذین سمعھم والخبراءھلیعي وجمع الاستدلالات ویوقع رحمحضر الت

و الخبراء الیمین إلا إذا خیف أن ولا یجوز لھ تحلیف الشھود أ، الذین استعان بھم 

ویجب علیھ تسلیم تلك المحاضر لعضو ، یستحیل فیما بعد سماع الشھادة بیمین 

ى تحرر محاضر التحري وجمع النیابة العامة عند حضوره ، وفي المحاضر الأخر

 لما تقدم وعلیھم إرسالھا إلى وم بھا رجال الضبط القضائي طبقاًالاستدلالات التي یق

   .))النیابة العامة للتصرف فیھا 

ویتبین من النصوص سالفة الذكر أن اختصاصات مأمور الضبط القضائي في مرحلة 

   :تتلخص في التاليجمع الاستدلال التي یقوم بھا 

  .كبیھا تإجراء التحریات عن الجرائم ومر : أولاً
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  .تلقي البلاغات والشكاوى وفحصھا : ثانیاً 

، ومات المتعلقة بالجرائم ، واتخاذ الإجراءات التحفظیة لعمجمع الاستدلالات وال: ثالثاً 

  .معاینات اللازمة بصدد الجرائم التي یبلغ بوقوعھا لوإجراء ا

  . وإرسالھ للنیابة للتصرف فیھ تحریر محضر الاستدلالات: رابعاً 

  .وسوف نتناول الفقرات سالفة الذكر بإیجاز لبیان الإجراء والغایة منھ 

  ) :استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبیھا(إجراءات التحریات : أولاً 

الضبط القضائي في إجراء التحریات فور علمھم بأمر الجریمة بأیة طریقة تبدأ مھمة 

 ، أم من الموظفینأو حتى رؤیة مباشرة سواء من الأفراد  شكوى ، بلاغ :من الطرق 

ذلك بما یجریھ من تحریات أو  أمور الضبط أن یتولى التحریات بنفسھ أو یستعین فيمول

وجوھر التحریات ھو جمع یتخذه من وسائل بكافة الطرق المشروعة لإجراء تحریاتھ ، 

ئم ومعرفة مرتكبیھا وظروفھا سائر البیانات والمعلومات الصالحة للاستقصاء عن الجرا

  .من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن یعاونھ من مساعدیھ 

وتظھر أھمیة التحریات التي یجریھا مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى إجراءات 

القبض والتفتیش ، حیث یجب لصحتھا أن تصدر بناءً على تحریات جدیة ، وأن تتوفر 

   أو أشخاص بارتكاب جریمة عملاً بأحكام المادتین دلائل قویة على شخص

  .إجراءات جزائیة ) 172، 131(

وسلطة التحقیق من جانبھا تقدر تلك التحریات والدلائل القائمة قبل إصدار أمر القبض 

یش تر بالقبض أو الإذن بالتفمومدى سلامتھا وصحتھا لإصدار الأ، أو إذن التفتیش 

معلومات والتحریات من أجل جریمة ارتكبت ووضعھا ل جمع التحقیق الغایة منھ وھي

  .تحت نظر سلطة التحقیق 

  :ت والشكاوى افحص البلاغ: ثانیاً 

إجراء یقوم بھ شخص ما لإیصال نبأ الجریمة إلى علم العدالة ، : ھ أنیعرف البلاغ ب

  .المعنى الواسع ھو وھذا 
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ذي یقوم بھ شخص لم یلحقھ راء الجذلك الإ:  فیعرف بأنھ قأما البلاغ في معناه الضی

   .)2(ضرر من الجریمة لإیصال نبأھا إلى العدالة 

اریف عالباب الأول التسمیة والت وقد عرف البلاغ في قانون الإجراءات الجزائیة في

   .))إخطار الجھة المختصة بوقوع الحادث (( بأنھ ) 2(المادة 

جرائم محددة یعبر عن  يإجراء یباشر من المجني علیھ ف: أما الشكوى فتعرف بأنھا 

إرادتھ في تحریك ورفع الدعوى الجزائیة ضد المشكو بھ ، كما تشكل الشكوى أیضاً 

 التي ىوالشكو،  )3(ور من الجریمة مدعیاًُ فیھا بالحق المدني رالطلب المقدم من المض

  .إجراءات جزائیة ) 97(مادة دعي فیھا مقدمھا بحقوق مدنیة تعد من قبیل التبلیغات یلا 

 الضبط القضائي فحص البلاغات والشكاوى التي ترد ووقد أوجب القانون على مأمور

مضرور من الجریمة ، كما قد یكون التبلیغ من أي فرد من ل من المجني علیھ أو امإلیھ

 حد ذاتھ على المُبلغ أو كان مجرد واجب يعامة الناس سواء كان التبلیغ واجباً وظیفیاً ف

  .إجراءات جزائیة ) 95، 94(، وھو ما نصت علیھ المادتین عام على جمیع الأفراد 

كما أوجب القانون جمع المعلومات والاستدلالات المتعلقة بالبلاغات والشكاوى وإثباتھا 

  .إجراءات جزائیة ) 91(في محاضرھم وإرسالھا إلى النیابة مادة 

  :جمع الاستدلالات : ثالثاً 

 مأمورو الضبط ھااشربراءات التي یة الإجات الاستدلالات بأنھا مجموعتعرف إجراء

القضائي بقصد التحري عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الدلائل والعناصر اللازمة لتمكین 

   .)4(عدمھ  النیابة العامة من تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى الجزائیة من

 بین وھي تفرق، راءات الجزائیة جمن قانون الإ) 92(وقد بینت ھذه الإجراءات المادة 

  :نوعین من الجرائم 

  . الجرائم ذات الطابع الجسیم أو تلك التي یحددھا النائب العام بقرار منھ :الأولى 

  .الجرائم الأخرى  : الثاني
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وینحصر أثر التمییز بین النوعین من الجرائم في أنھ بالنسبة للنوع الأول من الجرائم 

والانتقال فوراً إلى ابة العامة ر الضبط القضائي أن یقوم بإخطار النیویجب على مأم

محل الحادث واتخاذ الإجراءات التي ینص علیھا القانون وتسلیم المحضر إلى عضو 

  .النیابة عند حضوره 

حرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات یأما في النوع الثاني من الجرائم فعلیھ أن 

  .ابة العامة للتصرف فیھا یویرسلھا إلى الن

  :مع الاستدلالات الواجب القیام بھا فیما یلي وتتلخص إجراءات ج

  .إخطار النیابة العامة  )1

 .وضبط ما یتعلق بالجریمة ، الانتقال فوراً إلى محل الحادث للمحافظة علیھ  )2

إجراء المعاینات اللازمة ، وبصفة عامة اتخاذ جمیع الإجراءات للمحافظة على  )3

ى باب المكان أو تحریز  كوضع الأختام عل ،أدلة الجریمة وما یسھل تحقیقھا

 والآثار وما یكون قد ح الجریمة لرفع البصماتالمكان واستدعاء خبراء مسر

 .خلفوه مرتكبي الجریمة 

ومرتكبیھا ، والاستماع سماع أقوال من یكون لدیھ معلومات عن الوقائع الجزائیة  )4

ن متھم إن وجد ، ولھ أن یستعین بالأطباء وغیرھم ملإلى الشھود ، وأن یسأل ا

 .أھل الخبرة 

  :ولا یجوز لمأمور الضبط القیام بالأعمال التالیة 

 تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین ، ومع ذلك فقد راعى القانون حالة الاستعجال )1

ف ھؤلاء الیمین إذا خیف أن یفأجاز تحل، التي تبرر ضرورة كشف الحقیقة 

  .یستحیل فیما بعد سماع الشھادة بیمین 

 لیھ استدعاء من یشاء إذا حضر بمحض أو شاھد ، وإنما عر بإحضار متھممالأ )2

إلى إكراھھ علیھ بأمر الھ ، وإذا رفض الحضور فلا سبیل واختیاره سمعت أق

 .ضبط أو إحضار ؛ لأن ھذا من قبیل إجراءات التحقیق ولیس الاستدلال 
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مة استجواب المتھم ، والمقصود بالاستجواب مواجھة المتھم بالدلائل والأدلة القائ )3

لیھ ومناقشتھ فیھا ، وھو إجراء من إجراءات التحقیق ولیس إعلى نسبة التھمة 

 .من أعمال الاستدلال 

 الضبط القضائي القیام بھذه الواجبات والامتناع عن المحظورات وویجب على مأمور

  .التي فرضھا علیھم القانون 

اءات جزائیة وإذا كان تحدید سلطة الضبط القضائي ینطوي حتماً على مباشرة إجر

تتطلب أحیاناً المساس بالحریات الشخصیة للمواطنین كالقبض والتفتیش ، فإن ذلك 

  إجراءات جزائیة بأن القبض ) 70(یقتضي مراعاة أحكام القانون ، وقد نصت المادة 

الضبط  محكمة أو النیابة العامة أو مأموريلھو ضبط الشخص وإحضاره أمام ا(( 

ویكون بموجب أمر صادر من الآمر ، وص علیھا قانوناً القضائي في الحالات المنص

   .... ))بالقبض ممن یملكھ قانوناً 

لا یجوز القبض على أي شخص (( ... ھ نإجراءات جزائیة على أ) 132(مادة لونصت ا

   .))وبناءً على مسوغ قانوني ، أو استیقافھ إلا بأمر من النیابة العامة أو المحكمة 

كما الشخصیة ضد القبض التعسفي ، اءات الجزائیة بحمایة الحریة رلقد أھتم قانون الإج

العقاب على القبض على الناس وحبسھم بدون وجھ حق ب قانون الجرائم والعقوبات أھتم

  .عقوبات ) 246(بموجب المادة 

 لا یجوز(( لى أنھ عإجراءات جزائیة ) 132(علق بالتفتیش فقد نصت المادة توفیما ی

سلات البریدیة أو تسجیل ادخول المساكن أو الإطلاع على المرتفتیش الأشخاص أو 

وكذا ضبط الأشیاء إلا بأمر من النیابة ، ة أو الشخصیة یالمحادثات السلكیة أو اللاسلك

 ، ونص قانون الجرائم والعقوبات ))محاكمة لالعامة أثناء التحقیق ومن القاضي أثناء ا

اعاة الشروط التي ینص علیھا القانون بالعقاب على التفتیش غیر القانوني دون مر

  .عقوبات ) 169(بموجب المادة 
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إجراء من إجراءات التحقیق یھدف إلى البحث عن الحقیقة في مستودع السر ، فالتفتیش 

لذلك یعد من أھم إجراءات التحقیق في كشف الحقیقة ؛ لأنھ غالباً ما یسفر عن ضبط 

، لذلك قیل بحق أن التفتیش لا یمكن اعتباره أدلة مادیة تؤید نسبة الجریمة إلى المتھم 

دلیلاً بحد ذاتھ ، وإنما الدلیل ھو ما نتج عنھ من أدلة مادیة سواء تعلقت بالجریمة التي 

اتخذ ھذا الإجراء من أجلھا أم بجریمة أخرى كشف عنھا ھذا الإجراء في إطار ضوابط 

 ، وینطوي إجراء )5(محددة تھدف إلى أن یكون ضبط ھذه الأدلة بطریقة عرضیة 

 إلا )6(التفتیش على مساس بحق الإنسان الذي یمثل أحد مظاھر الحق في الخصوصیة 

أن المشرع لم یجعل لھذا الحق حصانة مطلقة ، فأجاز خرق ھذا الحق من خلال عدة 

التفتیش بناءً على حالة التلبس : إجراءات منھا التفتیش وفق ضوابط موضوعیة منھا 

من قانون الإجراءات الجزائیة ھي أن لمأمور الضبط القضائي ) 102(لمحددة بالمادة ا

والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة متى  أن یفتش المتھم ومنزلھ ویضبط الأشیاء

   .وجدت أمارات قویة تدل على وجودھا فیھ 

لا یجد التفتیش سند مشروعیتھ فقط في كون الجریمة في حالة تلبس بھا ، بل إن و

ا الإجراء تتوقف أیضاً على توافر أمارات قویة على أن المتھم مشروعیة ھذ

یحوز أو یخفي أشیاء مادیة تفید في كشف الحقیقة عن الجریمة ، ویتقید عند 

توافر مبررات التفتیش بالبحث عن الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة المتعلقة 

  .بالجریمة التي اتخذ ھذا الإجراء من أجلھا 

یاء التي تفید في كشف الحقیقة ھي الأدلة المادیة التي تنتج عن عناصر والمقصود بالأش

 ومتى توفرت مبررات التفتیش صح ھذا الإجراء ، ولو لم یسفر )7(مادیة ناطقة بنفسھا 

التفتیش عن وجود أشیاء تفید في كشف الحقیقة ؛ ذلك لأن العبرة بتوافر مبررات 

 أن التفتیش قد لا یسفر عن بمعنىیجة احتمالیة التفتیش ولیست بنتیجتھ ، إذ تعد ھذه النت

ضبط ما یفید في كشف الحقیقة رغم القرائن القویة التي تدل على حیازة المتھم أشیاء 

   .)8(تفید في كشف الحقیقة 
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  :تحریر محضر بإجراءات الاستدلالات : رابعاً 

یقوم بھا في جمیع الإجراءات التي أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي أن یثبت 

 نمحضر ویوقع علیھ منھ ومن الشھود الذین سمعھم والخبراء الذین استعان بھم ، وأ

م الجسیمة إلى عضو النیابة العامة عند حضوره أو یرسلھ إلى ائیسلم المحضر في الجر

إجراءات ) 92(النیابة العامة للتصرف فیھ في غیر ذلك من الجرائم عملاً بأحكام المادة 

  .جزائیة 

 الضبط القضائي ھو المسئول عن صحة ما دوّن بمحاضره مأمورأن ؤدى ذلك وم

باعتبارھا وثیقة مكتوبة تمت بمعرفتھ تضمنت إثبات واقعة تحقق كاتبھا من ارتكابھا ، 

ویتعین اشتمال المحاضر على بیانات معینة الھدف من إثباتھا التحقق من الاختصاص 

 ، وقد )9(ت الأخرى التي أثبتھا في محضره الوظیفي والمكاني لمحرره وعناصر الإثبا

 وردت ھذه البیانات على سبیل على البعض منھا إجراءات جزائیة ) 92(أشارت المادة 

المثال ولیس الحصر ، ومن ثم فإن إضافة بیانات أخرى من شأنھا أن تزید المحضر 

 ، والبیانات بعضھا جوھري مثل اسم وصفة محرره )10(وضوحاً لا تؤدي إلى البطلان 

، بالإضافة إلى البیانات السابقة یجب أن یتضمن المحضر الوقائع المكونة للجریمة 

وأقوال من سمع عضو الضبط القضائي أقوالھم ، وعقب الانتھاء من تحریر المحضر 

ي على ضمان یتعین التوقیع علیھ من محرره ومن سمع أقوالھم ، وكتابة المحضر تنطو

یتمثل في إثبات المعلومات المدونة فیھ مما یحول دون تأثرھا بعامل الزمن على خلاف 

شھادة صامتة في ورقة " الذاكرة التي قد یعتریھا النسیان ، لذلك قیل بأن المحضر ھو 

   .)11(" جامدة 
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  المبحث الثالث

 دور مأموري الضبط القضائي في التمهيد للدعوى الجزائية

 

معلوم قانوناً أن لكل دعوى طرفان المدعي والمدعى علیھ سواء كانت ھذه الدعوى من ال

مدنیة أو جزائیة ، وإن كان المدعى في الدعوى الجزائیة ھو الھیئة الاجتماعیة ، 

والمجتمع صاحب الحق في العقاب الذي تقام الدعوى الجزائیة من أجل تقریره ، ولكن 

ھ أن یباشر الإدعاء في الدعوى الجزائیة ، وقد من المستحیل على المجتمع في مجموع

وھو امتداد لنظام الحسبة " النیابة العامة " أقام المشرع عن المجتمع مُمثلاً قانونیاً ھو 

  من قانون السلطة القضائیة ) 50( ، وعلى ذلك نصت المادة )12(المعروفة في الإسلام 

   .))لمخولة لھا قانوناً النیابة العامة ھیئة قضائیة تمارس الاختصاصات ا(( 

فإذا وقعت الجریمة وثبت نسبتھا إلى متھم معین فإن ذلك یشكل اعتداء على مصلحة 

 ، )13(اجتماعیة مما یعطي للدولة الحق في توقیع العقاب على مرتكب ھذه الجریمة 

وتوقیع العقوبة لا یتم تلقائیاً بمجرد وقوع الجریمة بل لا بد لتوقیعھا من صدور حكم 

ك وھو الأمر الغالب ، وقضاء الحكم وحده لا یستطیع تحمل أعباء الجریمة منذ بذل

لحظة وقوعھا حتى صدور حكم فیھا ، وكان لا بد من وجود عدد من الأجھزة تعین 

ة تمثل الھیئة الاجتماعیة في رعایة المصلحة ام وإذا كانت النیابة الع،القاضي بعملھ 

، إلا أنھا لا تملك القدرة الفعلیة على القیام لجزائیة االعامة للدولة التي تحمیھا الدعوى 

بنفسھا بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنھا وعن مرتكبیھا لتقدیر مدى ملائمة 

تحریكھا ، ولھذا كانت ضرورة وجود جھاز یعاون النیابة ویحمل عنھا مشقة البحث عن 

لال جمع الاستدلالات التي الضبط القضائي من خ الجرائم وعن مرتكبیھا وھم مأموري

    لھا أھمیتھا النابعة من

الدور الذي تقوم بھ في التحري عن الجرائم وكشفھا ، وھي بذلك تقدم العون للنیابة 

حیث لا تستطیع مباشرة التحقیق إلا إذا . باعتبارھا الأمینة على الدعوى العمومیة 
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لدلائل عن طریق مأموري وجدت دلائل كافیة على وقوع الجریمة ، ویتم تقدیم ھذه ا

الضبط القضائي ، كما أن بعض الإجراءات التي یرغب مأمور الضبط القضائي في 

مباشرتھا عن طریق استصدار إذن من النیابة تستلزم توافر معلومات معینة یطلق علیھا 

التحریات ، تقدر النیابة مدى جدیتھا لتمكین مأمور الضبط الذي تولى جمعھا من 

  .ك الإجراءات كالقبض أو التفتیش في مسكن أو على شخص المتھم مباشرة مثل تل

ومن حیث أن مرحلة جمع الاستدلالات ھي مرحلة تمھیدیة تسبق الخصومة الجزائیة 

تھدف إلى جمع الاستدلالات والمعلومات عن الجرائم ومرتكبیھا ، ولھا أھمیتھا المتمثلة 

  :في الآتي 

فعھا بناءً على الاستدلالات التي للنیابة إذا رأت أن الدعوى صالحة لر )1

جمعت وكانت الواقعة غیر جسیمة تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام 

  .إجراءات جزائیة) 111(المحكمة المادة 

للنیابة إذا رأت أنھ لا مجال للسیر في الدعوى أن تحفظھا بناءً على  )2

 ) . إجراءات جزائیة112المادة (الاستدلالات التي جُمعت 

ات جمع الاستدلالات لا تعتبر من إجراءات الخصومة بل ھي من إن إجراء )3

الإجراءات الأولیة السابقة علیھا التي لا یرد علیھا قید الشارع في الحالات 

التي تتوقف تحریك الدعوى فیھا على طلب أو شكوى رجوعاً إلى الأصل 

، وتحدیداً مقصود من خطاب الشارع بالاستثناءفي الإطلاق ، وتحریاً لل

معنى الدعوى الجزائیة على الوجھ الصحیح دون ما سبقھا من الإجراءات ل

   .)14(الممھدة لنشأتھا 

إن لمحاضر جمع الاستدلالات التي یقوم بھا مأموري الضبط القضائي في  )4

ضبط الجرائم وجمع المعلومات عنھا أثر قانوني أمام قضاء الحكم ، فبقدر 

 التي یمكن أن تنتج أدلة في نجاحھم في جمع المعلومات في ھذه المرحلة

   .)15(الدعوى، وتحول دون إفلات المجرمین بجرائمھم ، فتتحقق العدالة 
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  للقاضي استخلاص الدلیل الجزائي من الاستدلالات ؛ لأن الأدلة في نظر  )5

  .)16(المشرع ، وفي نظر القاضي متساویة ما دام أن مصدرھا مشروعاً 

قتناع ، ولم یقیده من حیث الأصل أقر المشرع مبدأ حریة القاضي في الا )6

بدلیل معین یستمد منھ اقتناعھ مما یجوز معھ للقاضي أن یستمد اقتناعھ من 

 .محاضر جمع الاستدلالات 

إن الإثبات الجزائي یقوم على مبدأ الأدلة الإقناعیة الذي بموجبھا لا یتقید  )7

 قانوني صحیح القاضي ــ إلا استثناءً ــ بدلیل معین فأي دلیل ینتج عن إجراء

 .یمكن للمحكمة أن تستمد قناعتھا منھ 

وإذا كان من الجائز لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بكل وسیلة تمكنھ من الحصول 

على المعلومات ، فإن ذلك مقید بكون ھذه الوسیلة مشروعة في حد ذاتھا ، وعلة ذلك أن 

قضائي ھو مساعدة العدالة من الغایة لا تبرر الوسیلة ، فإذا كان غرض مأمور الضبط ال

خلال كشف الجرائم وجمع المعلومات المتعلقة بھا وبمرتكبیھا ، فإن ھذه الغایة لا تبرر 

سوى الوسائل المشروعة دون غیرھا ، وتكون الوسیلة مشروعة متى كانت مطابقة 

  ؛ لأن الإدانة لا ینبغي أن یقضى)17(للقانون سواء في ذلك نصوصھ أو مبادئھ العامة 

بھا لمجرد ثبوت الجریمة ونسبتھا للمتھم ، بل لا بد أیضاً أن یكون إثبات الجریمة من 

خلال إجراءات صحیحة ، فالحقیقة لا یمكن الوصول إلیھا إلا من خلال إجراءات 

مشروعة ، وتُـعد إجراءات الاستدلالات غیر مشروعة إذا كان الغرض الذي استخدمت 

استخدمت في تحقیق غرض غیر الذي استھدفھ فیھ غیر مشروع ، ویكون ذلك إذا 

القانون من الوسائل الاستدلالیة ، فغرض إجراءات الاستدلال ھو جمع المعلومات 

المتعلقة بالواقعة الإجرامیة ، فإذا انحرف مأمور الضبط القضائي عن ھذا الغرض كأن 

ھ یكون یستھدف من ھذه الإجراءات جمع المعلومات عن الشخص للتشھیر بھ ، فإن عمل

  .باطلاً لبطلان غایة الإجراء ؛ لأنھا استھدفت أغراض شخصیة للقائم بھا 
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ولھذا تُـعد مرحلة جمع الاستدلالات ذات أھمیة ، ولھذا كانت أھمیة مرحلة جمع 

الاستدلال وعلاقتھا بالدعوى الجزائیة بمثابة القاعدة التي انطلق منھا المشرع نحو 

تحدید نطاق عملھم الزماني والنوعي والمكاني تحدید مأموري الضبط القضائي ، و

  .لأھمیة ھذه المرحلة لجھات التحقیق والاتھام والمحاكمة 
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   :الخاتمة

  

  :قضائي یقوم بمھمتین أساسیتین إن مأمور الضبط ال

  التحري عن الجرائم ومرتكبیھا.  

  جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق والدعوى.  

ن طریق الرؤیا والمشاھدة أو تلقي بلاغ عنھا ، فالطریق وقد یكون علمھ بالجریمة ع

الأول ھو حالة التلبس وقد سبق شرحھ ، والطریق الثاني قد یكون بطریق البرق أو 

البرید أو الھاتف أو شفاھة أو كتابة من شخص معلوم ، وربما من شخص مجھول 

عة وتاریخ ورود الھویة ، فعلى مأمور الضبط القضائي فحص البلاغ بدقة ، وإثبات سا

البلاغ ، ونصھ في الدفتر المُعد لقید البلاغات ، ویقوم بجمع المعلومات وإجراء 

المعاینات لتسھیل تحقیق الواقعة ، واتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة للمحافظة على أدلة 

الجریمة ، وإثبات جمیع الإجراءات في محاضر موقعة من القائم بھا ؛ ذلك لأن تحریر 

 واجب وظیفي ما دام أن القاضي قد یستمد اقتناعھ مما دوّن في ھذه المحضر ھو

المحاضر ، فإن ذلك یوجب تدوین إجراءات الاستدلالات حتى تكون لھا قیمتھا القانونیة 

  .في الإثبات 

وقد لاحظنا من خلال عملنا في النیابة العامة بعض أوجھ القصور في محاضر جمع 

وفي محاولة منا لسد ھذا القصور بھدف مساعدة الاستدلالات التي عرضت علینا ، 

مأموري الضبط القضائي على الإلمام بالقواعد التي یتعین اتباعھا عند مباشرتھم 

لإجراءات الضبط بما یؤدي إلى صدور ھذه الإجراءات عنھم صحیحة ، سوف نعرض 

ریر فیما یلي الملاحظات التي ینبغي على مأمور الضبط القضائي أن یراعیھا عند تح

  : المحضر ، والأسلوب الصحیح لتحریر محضر جمع الاستدلالات 

  : مة على محضر جمع الاستدلالات ملاحظات عا: أولاً 
  .یحرر المحضر بالقلم السائل أو الجاف ، ویكون تحریره بخط واضح  )1
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یفضل وجود صورة كربونیة للمحضر للاحتفاظ بھا والرجوع إلیھا عند اللزوم  )2

 .والحاجة 

لات بأرقام مسلسلة واضحة یع صفحات محاضر جمع الاستدلاترقیم جم )3

 .، حتى لا تختلط الأوراق أو تتداخل الأقوال ومقروءة

إثبات ساعة وتاریخ افتتاح المحضر بأن یتضمن الیوم الأسبوعي والتاریخي  )4

 .والشھر والسنة ، ومكان حصول الإجراء 

 .إثبات اسم ورتبة محرر المحضر  )5

كون صورة صادقة للإجراءات وسجلاً دقیقاً لما یدور دون إثبات الأقوال ، بأن ت )6

إغفال أو تحریف لما سرد ، وأن یتضمن المحضر الوقائع المكونة للجریمة 

 أو المجني علیھ والشھود والمشتبھ فیھ ، وعقب الانتھاء من تحریره مُبلغوأقوال ال

ى بأقوالھ یتعین التوقیع علیھ من جانب محرره وكذلك من جانب الشھود ومن أدل

في نھایة كل صفحة باسمھ وتوقیعھ أو ببصمة إصبعھ أو بخاتمھ ، وإذا امتنع 

الشخص الذي أدلى بأقوالھ عن وضع إمضائھ على تلك الأقوال یثبت ذلك مقروناً 

 .بالأسباب 

عدم جواز الشطب أو التحشیر في المحضر ، وإذا أرید تصحیح كلمة أو عبارة  )7

 .لمة ــ صح ــ فإنھا تحاط بقوسین یتلوھما ك

  :  تحرير محضر جمع الاستدلالات كيفية: ثانياً 
إذا كان لكل مأمور ضبط قضائي طریقتھ الخاصة وأسلوبھ في كتابة محضر جمع 

الاستدلالات ، إلا أننا نورد فیما یلي نموذجاً لما یجب أن یكون علیھ المحضر من حسن 

وھذا من  أن یشملھا المحضر ، التنسیق والتسلسل واستیعاب جمیع النقاط التي لا بد

  ــ: قبیل الاسترشاد 

 ...............الساعة ............ سنة ............. تاریخ .............. فتح المحضر في یوم 

  .......................... .في مقر ) ساعة افتتاح المحضر(
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  ) .یذكر الرتبة والاسم.......................... (بمعرفتي أنا 

...... ...........وقد بلغ عن مشاھدتھ لواقعة قتل  ...................... مواطنحیث حضر ال

والإرفاق وسؤال مقدمھ وعلیھ فقد تأشر مني على البلاغ بالنظر ) یكتب ملخص البلاغ(

  :بالآتي 

.......... .......ة محل الإقام........ .......العمل ..... ..........السن ............ .......الاسم 

  ......................... .رقم البطاقة 

  ما ھو موضوع بلاغك تفصیلاً ؟: س 

 مع الالتزام بحرفیة الكلمات التي استخدمھا في مُبلغیثبت ما یسرد ال: ............ (جـ 

  ) .التعبیر عنھا

  ما ھي أوصاف ذلك الشخص الذي شاھدتھ ؟ ومن شاھده غیرك ؟: س 

  ............... .: ..جـ 

تدور الأسئلة لإثبات وقوع الجریمة موضوع البلاغ من عدمھ ، : ............... (س 

وھكذا یستمر مأمور الضبط في استیضاح جمیع النقاط التي یرى أنھا تفید في بحث 

  ) .الواقعة

  : .................... .جـ 

  ھل لدیك أقوال أخرى ؟: س 

  ... .: ...................جـ 

  .تمت أقوالھ وتلیت علیھ وأقر بھا ووقع أو بصم 

  )مأمور الضبط القضائي(        )بلغتوقیع أو بصمة المُ(  

تدعیناه  أنھ شاھد الواقعة فقد اسمُبلغالذي قرر ال .............. مواطنوبمناسبة وجود ال

  :وسألناه بالآتي أجاب 

  ................... ......العمل ............ .. .....السن......................... ............الاسم 

  .......................... .رقم البطاقة ................... محل الإقامة 
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یدعھ یسرد معلوماتھ جمیعھا فلا یقاطعھ حتى إذا انتھى (أذكر ما شاھدتھ تفصیلاً ؟ : س 

  ) .منھا ناقشھ عنھا

  : .................... .جـ 

  متى وأین حدث ذلك ؟ : س

  : ................ .جـ 

  ما ھي أوصاف مرتكب الواقعة ؟: س 

  : ................. .جـ 

  ھل یمكنك التعرف على الجاني ؟ : س 

  : .............. .جـ 

  .وھكذا یستمر في استیضاح النقاط التي تفید في بحث الواقعة ، وكشف مرتكبیھا 

   ھل لدیك أقوال أخرى ؟: س 

  : ............ .جـ 

  .تمت أقوالھ وتلیت علیھ وأقر بھا ووقع علیھا 

  )اسم وتوقیع مأمور الضبط(          )توقیع الشاھد(  

................. وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم في ساعتھ وتاریخھ على أن 

زمة عن تجري التحریات اللا) یكتب التصرف الذي سیجریھ مأمور الضبط القضائي(

  .مرتكب الواقعة 

  )مأمور الضبط القضائي..... (التوقیع             

بمعرفتي ................... بمقر ............. یوم .............. أعید فتح المحضر الساعة 

حیث أسفرت التحریات على أن مرتكب الواقعة ھو المدعو ........................ أنا 

............. العمل ............ السن .......... الاسم ) ھ عن بیاناتھثم یسأل.............. (

  ............. .... المستوى التعلیمي....... ..........محل الإقامة ...... ...........محل المیلاد 

  .......................... .رقم البطاقة 
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متھم سؤال عام یقصد بھ أن یدلي یوجھ إلى ال(فما قولك  ......... منسوب إلیك قتل: س 

  ) .بكل ما لدیھ من أقوال

  : .......... .جـ 

  أین ومتى ارتكبت الجریمة ؟: س 

  : ..................... .جـ 

طریقة تنفیذھا ، الأداة أو الآلة التي استعملھا في (كیف ارتكبت الجریمة ؟ : س 

  ) . ارتكابھا

  : ............ .جـ 

..... ) قد یكون للانتقام ، الأخذ بالثار ، السرقة ، (كاب الجریمة ؟ ما ھو سبب ارت: س 

مع ملاحظة في حالة القتل أوالشروع فیھ بعیار ناري ، فإن الجاني یطلق العیار على 

بُعد فإذا كانت بجسم المتھم إصابات أو بملابسھ تمزقات فھذا یدل على حصول مشادة 

لص المتھم وتوجھ إلى مكان ما وأحضر منھ واشتباك بینھ وبین المجني علیھ ، ثم تخ

البندقیة ، ثم أطلق على المجني علیھ ، الأمر الذي یقتضي التأكد من ذلك وبحثھ وإثباتھ 

 وأنھ كان في منزلھ ، فلا في مكان الجریمةفي المحاضر ، وقد ینكر المتھم وجوده 

یسأل عن المكان  من ھذا التخصیص  وبدلاًطریقیسأل عما إذا كان في منزلھ أو في ال

  . ..................الذي كان فیھ عند الساعة 

  : ............. .جـ 

  ) .ویستمر مأمور الضبط القضائي بسؤال المتھم حتى یصل إلى الحقیقة: (س 

  : ..................... .جـ 

  ھل لدیك أقوال أخرى ؟: س

  : ............. .جـ 

  )وتوقیع مأمور الضبط القضائياسم (       )الاسم والتوقیع للمتھم(  
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لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأھل الخبرة وطلب رأیھم شفھیاً أو بالكتابة في واقعة 

  ــ: القتل موضوع البلاغ سالف الذكر لبیان التالي 

  .سبب الوفاة  )1

نوع الإصابات التي بالمجني علیھ وسببھا ، وأیة إصابة منھا كانت سبباً في  )2

 .حدوث الوفاة 

 .دد الأعیرة الناریة التي أصابت المجني علیھ ع )3

 .نوع السلاح الذي حدثت بھ تلك الإصابات  )4

 .المسافة التي أطلقت منھا الأعیرة التي أصابت المجني علیھ  )5

 .الوضع الذي كان علیھ الجاني والمجني علیھ وقت إطلاق النار  )6

مكان الجثة أم ھل حدثت الإصابات التي بالمجني علیھ من السلاح الذي وُجد في  )7

 .من سلاح آخر 

 .بیان مدى صلاحیة السلاح الذي وُجد بمكان الحادث  )8

بعد تحریزه إلى خبیر البصمات لرفع ) بندقیة ــ مسدس ــ سكین(إرسال السلاح  )9

 .ما على السلاح من بصمات ، ورفع تقریر عنھا 

ع الشھود ویجب على مأمور الضبط القضائي بمجرد إبلاغھ بالحادث أن یبادر إلى سما

وسؤالھم عن معلوماتھم ، وكلما بادر وأسرع في استدعائھم وسماعھم كلما تلافى 

مصاعب جمة قد تقف حجر عثرة في سبیل جمع الاستدلالات التي یجریھا ، فعامل 

الزمن لھ أثره الفعال إذ ربما سافر الشاھد إلى مكان بعید أو ینسى الشاھد بعض الوقائع 

دلاء بمعلوماتھ عن الحادث أو یمضي الوقت ویستطیع إذا مضى وقت طویل دون الإ

  .المتھم أو غیره الاتصال بالشاھد والتأثیر علیھ فیأتي الشاھد ویشھد خلاف الحقیقة 

یجب أن تكون الأسئلة التي توجھ للشاھد منتجة متعلقة بموضوع الواقعة التي لدیھ 

ا لا یمكن وضع نموذج معلومات عنھا ، ولكل حادث ظروفھ وملابساتھ ووقائعھ ، لھذ
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سؤال خالیاً من واحد للأسئلة التي توجھ إلى الشاھد ، وأھم ما في الأمر أن یكون ال

  :التخصیص مثال 

ھل كان المتھم یحمل بندقیة أو عصا ؟ والصواب ھل رأیت المتھم یحمل شيءً في : س 

  یده ؟

  م ؟ھل رأیت محمداً مع المتھم ؟ والصواب ھل شاھدت أحداً مع المتھ: س 

  ھل كان المتھم یرتدي ثوباً أو بنطلوناً أو بدلة ؟ والصواب ماذا كان یلبس المتھم ؟: س 

 أو خارجھ ؟ والصواب في أي مكان شاھدت المحلأین شاھدت المتھم داخل : س 

   .المتھم ؟

 

ولا أزعم أنني بما قدمت قد شيدت بناء غير موجود ، ، وفي الأول والأخير فالعصمة  وحده 
  نه إسهاماً متواضعاً كنت أول من استفاد منه ، فإن أصبت فلله الفضل والمنة ، ولك

 . وإن قصرت أو أخطأت فهو جهد المُقل ، فحسبي أنني بذلت ما في وسعي ولم آلُ جهداً 

   ،، ألا يحرم من اجتهد وأحسن النيةوأملي في المولى عز وجل
  ،وا من وراء القصد،،
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  ) .28(إبراھیم حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، صــــ / د) 15(
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   .1990أدوار غالي الدھبي ، الإجراءات الجنائیة ، الطبعة الثانیة ، / د) 1(
  .م 1996إبراھیم حامد طنطاوي ، البراءة في قضایا المخدرات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، / د) 2(
  .م 1986ربیة ، جزائیة ، دار النھضة العفوزیة عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات ال/ د) 3(
  .م 1996ة العربیة ، إبراھیم حامد طنطاوي ، أخطاء الضبطیة القضائیة ، دار النھض/ د) 4(
  .م 1999، أكتوبر دارة قضایا الحكومة نعیم عطیة ، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة ، مجلة إ/ د) 5(
  .م 1980 ، دار النھضة العربیة ، 2راءات الجنائیة ، جــأحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإج/ د) 6(
  .م 1982محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، / د) 7(
  .م 1996فرج علواني ھلیل ، النیابة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، / المستشار ) 8(
  .م 1988 ، مطبعة أطلس ، القاھرة ، 1رح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ، جــحسین الجندي ، ش/ د) 9(
  .م 1986اللواء جمال الدین سالم حجازي ، عمید حلمي عبد الجواد الدقدوقي ، موسوعة القضاء العسكري ، الطبعة الثانیة ، ) 10(
  .م 1954ب العربي ،  الطبعة الثانیة ،  دار الكتا، 1توفیق الشاوي ، فقھ الإجراءات الجنائیة ، جــ/ د) 11(
  .م 1982محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، / د) 12(
  .م 1994لسنة ) 13(قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) 13(
  .م 1994لسنة ) 12(قانون الجرائم والعقوبات رقم ) 14(
  
  


